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 الضوابط القانونية 

 وأثرها في الالتزام باللباس الشرعي
 
 

                                                                                                  

 د. عبدالله الصحدق عبدالله المةسحوي                                                                                      

  كلة  الشريع  والقحنون العجةلات

 جحمع  الزاوي                                                                                                          
 

 

 

 

 ملخص البحث
وسلم تسليماً ، وعلى آله وصحبه  ،والصلَة والسلَم على رسولى الله، بسم الله 

 وب د ، كثيراً 
ومكان، فقد  من الم لوم أنّ الشري ة الإسلَمية شري ة صالحة لل  زمانف       

على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ  –صلى الله عليه وسلام  – ركنا الرسولى 
عنها إلا هالك، ولما أصبح  طبيق الشري ة الإسلَمية مرهوناً بالوازع الديني، وقوة 

لضمان  طبيق الشري ة ماً على ولي الأمر أن يضع قوانين الإيمان وض فه أصبح لزا
 «الضوابط القانونية وأثرها في الالتزام باللباس الشرعي » ك اخترت لذل؛ الإسلَمية

تحقيقاً  ؛«ندوة اللباس الشرعي الضوابط والواقع المجتمعي»عنواناً لأشارك به في 
ألا وهو إبراز النظرة القانونية إ  اللباس  ،للهدف الخامس من أهداف الندوة

 .ومدى  طبيقها في المجتم ات الإسلَمية
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باعتبار -هل وضع القانون الليبي فيه عن ب ض التساؤلات المتمثلة في  أجبتُ و      
هل اهتمت و ضوابط مددة للباس؟ وما هي هذه الضوابط؟ -ليبيا دولة إسلَمية

 القوانين الخاصة كقانون هيئة الشرطة بالضوابط الشرعية في صفة لباس منتسبيها؟
الضوابط  -ناولت في المطلب الأولى   .وخا مة  ،ومطلبين ،وقسمته إ  مقدمة      

ألّا يحتوي على عبارات  دلى ، وألّا يكون اللباس مخلَ  بالحياء وهي ،القانونية للباس
إلزام ب ض القوانين  - خرطلب الآثم  ناولت في الم .على الإساءة للدين الإسلَمي

فة اللباس )القيافة( ، وتحدثت فيه عن صالليبية الخاصة بصفة مددة للباس
مدى  وافر الضوابط الشرعية في صفة ، والمنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة
اختتمت بخا مة ذكرت فيها أهم النتائج و .اللباس المنصوص عليها في القانون

 والتوصيات.
أعظم التدابير  فهو منالمرأة ، عمل الحجاب لا ي يق وفي ختام البحث يتضح أن       

لأخلَق والآداب ويراعي الحماية المرأة وصيانتها،  الوقائية التي وض ها الإسلَم
ال امة، التي كفلها المشرع الليبي بحمايته  طبيقاً لمبادئ الشري ة الإسلَمية.
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 المقدمة: 
 ،وعلى آله وصحبه،  ممد ، والصلَة والسلَم على خير خلق الله ،الحمد لله 
  نهجه وا بع هداه إ  يوم الدين، أما ب د ومن سار على

والتي أن م الله بها على الناس  ،اس من الن م التي لا تُ جدُّ ولا تُحصْج اااإنَّ  اللبف     
ناَۡوَلقََدۡ أجم ين؛ لتكون ستراً لهم و كريماً، قالى   ا     أي ؛(1) ۡءَادَمَۡۡبنَِّيۡ ۡكَر م 

ين الحسن والقبيح، و وس وا في المطاعم ميزوا ببأن  -عز وجل-كرمهم الله 
والمشارب، وكسبوا الأموالى التي تسببوا بها إ  تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان، 
وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي  من هم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي 

                                                           

 .الآية من سورة الإسراء،  () 
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ع لهم اللباس ليسترهم ويزينهم ويجملهم،يهم الحر والبردقِ  ج  ج بدلًا من الُ ريِ  ، فجشرج
.(1)الذي كان متفشياً بينهم

ال ظيمة التي امتن بها على الإنسان، قالى   ا   -  ا –اس من ن م الله اافاللب
َٰبنَِّيۡ  نزَل نَاۡقدَۡ ۡءَادَمَۡۡيَ

َ
ِّبَاسٗاۡعَليَ كُمۡ ۡأ َٰرِّيۡل ِّكُمۡ ۡيوَُ ءَٰت ِّبَاسُۡۡوَرِّيشٗا ۡۡسَو  وَىَٰۡۡوَل ق  ِّكَۡۡٱلت  َٰل ۡذَ

ِّكَۡۡخَي ر  ۡ َٰل ِّۡۡءَايََٰتِّۡۡنۡ مِّۡۡذَ رُونَۡۡلعََل هُمۡ ۡٱللّ  ك  امتن عليهم بما ج ل لهم من   أي ؛(2) يذَ 
.(3)اللباس والريش

َٰبنَِّيۡ ۡ الله   ا   قولى عليه  والأصل في اللباس الحل، وهو ما نصّ    ۡخُذُوا ۡۡءَادَمَۡۡيَ
ِّۡۡعِّندَۡۡزِّينتََكُمۡ 

دۡ ۡكلُ  جِّ على المشركين فيما  اً هذه الآية الكريمة ردّ فنزلت  ؛(4) ۡمَس 
  اللباس، وهو وهي، فأمرهم الله بالزينة  ،راةً كانوا ي تمدونه من الطواف بالبيت عُ 

من  م شيئاً على من حرّ  اً ردّ ، كما جاء لفظ الزينة في قولى الله   ا  (5)ما يواري السوأة
   فقالى   ا،  من الله المآكل أو المشارب، والملَبس، من  لقاء نفسه، من غير شرع  

ِّۡۡزِّينةََۡۡحَر مَۡۡمَنۡ ۡقلُ ۡ تِّيۡ ۡٱللّ 
رَجَۡۡٱل  خ 

َ
ّۦِۡأ ِّبََٰتِّۡۡلِّعِّباَدِّه ي  ۡ ۡمِّنَۡۡوٱَلط  قِّ ِّز  يَۡۡقلُ ۡۡٱلر  ِّل ذِّينَۡۡهِّ ۡل

ِّيۡءَامَنوُا ۡ ِّۡۡف ن ياَۡٱل حيَوََٰة ِّصَةٗۡۡٱلدُّ ِّكَۡۡٱل قِّيََٰمَةِّۡ ۡيوَ مَۡۡخَال َٰل لُۡۡكَذَ ِّ م ۡۡٱلۡأٓيََٰتِّۡۡنُفَص  لمَُونَۡۡلِّقَو   ؛(6)يَع 
لأمّته ما يجوز وما  ، وقد بيّن الرسولى يشرع إلا ما فيه مصلحة الناسم لم فالإسلَ

 لا يجوز لهم من اللباس بياناً ظاهراً واضحاً.

                                                           

  ./ ،للشوكاني فتح القدير () 
 .الآية  من سورة الأعراف،() 
ارجى به ال ورات، والثاني من الزيادات  ؛فالأولى من الضروريات () ا ظهر من الثياب، كما وهو م، إذ يوُج

ل ظاهرهم وباطنهم   ./ فسير ابن كثير ، ينظر    . وهو لباس التقوى، ذكرهم بلباس  يُججم 
 .سورة الأعراف، الآية  ()
  ./  فسير ابن كثير،ينظر    () 
 .سورة الأعراف، الآية  () 
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ولما كان  أكثر أشكالى الفساد وصوره إنما يرجع إ  غياب الوازع الديني 
نا فإن رسالة الإسلَم التي جاء بها نبي ؛والأخلَقي، والانحراف السلوكي لدى الناس

لت زيز دور الدين في حياة الناس، و قويم أخلَقهم، وإصلَح  جاءت إنما ممد 
دج من سلوكهم، ومن بينها آداب اللباس والزينة.  ما فجسج

ِل، كما  رُْم من اللباس، وما يحج فوض ت الشري ة ضوابط وأحكاماً  بين ما يحج
أن سواء، فكما  لتمسك بهدي الإسلَم في اللباس للرجل والمرأة على حدإ  ادعت 
 .لباس المرأة فكذلك هناك ضوابط في لباس الرجلضوابط في هناك 
؛ ولمّا كانت أحكام اللباس في الشري ة الإسلَمية وضوابطه واضحة البيان  

ر حولى وجهة النظر االأمر الذي دفع الباحثين إ  الت رض لها، إلا أن التساؤلى يث
ه في الشري ة الإسلَمية، ومدى كفاءة القانونية في اللباس ومدى  وافقها وضوابط

في  -وبالأخص في دولتنا الحبيبة ،باعتبارها قوانين دولى إسلَمية-القوانين الوض ية 
 وضع قوانين لتطبيق أحكام الشري ة الإسلَمية فيما يخص اللباس.

 كمن أهمية وضع ضوابط قانونية للباس، في الحفاظ عليه من الفساد أمام و
ز على المسلمين من قبل أعدائهم، والسعي بشتى الوسائل الغزو الفكري الامُ  ركَّ

لصرف المسلمين عن صبغة الإسلَم وهديه، عن طريق إغرائهم باللباس الخادش 
الضوابط ، فأحببت أن يكون موضوع  ) -للحياء تحت مسمى )الحضارة والموضة(

ندوة اللباس  » ( عنواناً لأشارك به فيالقانونية وأثرها في الالتزام باللباس الشرعي
تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف الندوة ألا  ؛«الشرعي الضوابط والواقع المجتمعي

 وهو إبراز النظرة القانونية إ  اللباس ومدى  طبيقها في المجتم ات الإسلَمية.
ونظراً لما لهذا الموضوع من أهمية فقد حاولى الباحث الإجابة عن التساؤلات 

 مثلة في الواردة بخصوصه والمت
ضوابط مددة  -باعتبار ليبيا دولة إسلَمية-هل وضع القانون الليبي  .

 للباس؟ وما هي هذه الضوابط؟



 الضوابط القحنونة  وأثرهح في الالتزام بحللبحس الشرعي

 
 

 

    176     العدد السابع والثلاثون(   )                                                                         

هل اهتمت القوانين الخاصة كقانون هيئة الشرطة بالضوابط الشرعية  .
  في صفة لباس منتسبيها ؟

لم أجد من تحدث عن الضوابط القانونية للباس، المحدود  من خلَلى اطلَعيو
  تحدث الكثير عن أحكام اللباس في الشري ة الإسلَمية منها  في حين
  لباس المرأة بين حقوق الإنسان والشريعة »رسالة ماجستير ب نوان

للباحث موسى أنور حسن، )رسالة ماجستير منشورة  ،«الإسلامية
إلكترونياً( بكلية م ارف الوحي وال لوم الإنسانية، الجام ة الإسلَمية 

 يزيا.مال –ال الميّة 
   لباس الرجل؛ أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي»أطروحة دكتوراه ب نوان»، 

للباحث ناصر بن ممد بن مشري الغامدي، كلية الشري ة والدراسات 
الإسلَمية، جام ة أم القرى، المملكة ال ربية الس ودية.

لنظرة ا إ  -لا من قريب ولا من ب يد-إلا أن ها ين الدراستين لم  تطرقا      
 ومدى  طبيقها في المجتم ات الإسلَمية.، القانونية للباس 

ولطبي ة الدراسة فقد  وجب على الباحث است مالى المنهج الوصفي التحليلي 
وخا مة بها أهم ما  ،ومطلبين ،وأن يكون مقسماً إ  مقدمة ،والمقارن في بحثه

 وذلك على النحو الآتي  ؛ وصل إليه من نتائج و وصيات
ثم الدراسات  ،وذكرت فيها أهمية البحث، وإشكاليته، وتساؤلا ه -ةمقدم

 السابقة في موضوع البحث، و قسيمه.  
 الضوابط القانونية للباس، وفيه فرعان  - المطلب الأولى

 .ألّا يكون اللباس مخلَ  بالحياء –الفرع الأولى           
ت  دلى على الإساءة للدين  يحتوي اللباس على عباراألّا  -الفرع الآخر           
 .الإسلَمي

إلزام ب ض القوانين الليبية الخاصة بصفة مددة للباس  -خر المطلب الآ
 )القيافة(.
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صفة اللباس )القيافة( المنصوص عليها في قانون هيئة  –الفرع الأولى           
 .الشرطة

المنصوص مدى  وافر الضوابط الشرعية في صفة اللباس  -الفرع الآخر           
 .عليها في القانون

ثبت بالبحث ذيَّلتُ ثم اختتمت بخا مة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، و
 بالمصادر والمراجع.

 :الضوابط القانونية للباس -المطلب الأول 
وضع ضوابط واضحة للباس الشرعي للرجل إ  س ت الشري ة الإسلَمية 

لم  نص  -ومنها القانون الليبي-انين والمرأة على حد سواء، إلا أن  غالبية القو
في حين نصَّ ب ضها على ب ض الجرائم الم اقب عليها  ،صراحة على ضوابط اللباس

من الركن المادي لقيام مثل هذه الجرائم؛ لذلك  االلباس جزءً  دُّ  والتي يُ ، بالقانون 
في  دائرة  ُ دُّ من الضوابط الواجب ا باعها في اللباس حتى لا يدخل القائم بالف ل 

 التجريم.
  ألا يكون أولهما وعلى هذا فستتم دراسة هذا المطلب بتقسيمه إ  فرعين،

  ألا يحتوي اللباس على عبارات  دلى على الإساءة للدين خرالآ و، اللباس مخلَ  بالحياء
 .الإسلَمي

 :ألّا يكون اللباس مخلاًّ بالحياء -الفرع الأول 
لَقية ودينية، ومَموعة من ال ادات والتقاليد وأخ (1)لل  مَتمع قيم اجتماعية 

الشائ ة، والآداب الاجتماعية التي تسوده، ومن خلَلى كل ما سبق  تكون فكرة 
 الحياء داخل المجتمع.

                                                           

 ايير التي يصن ها مَتمع ما ويتشربها الفرد مَموعة من القيم والم»والمقصود بالقيم الاجتماعية هي  ()
نتيجة  فاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، وكُما سادت  لك القيم في المجتمع كلما ساد بين أفراده الود 

، . صراع القيم في ظل التغير الاجتماعي بالمجتمع الليبي،  مسن ممد س يد«والتفاهم والت اون فيما بينهم
 .ص
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والتي يهدف القانون إ  حمايتها كونها   د ال نصر الأساسي في  كوين 
 أف الى مخالفة للحياء إذ لا يجب أن  قع أنظار الأفراد على ؛ومن ثم المجتمع  ،الأسرة
والتي  قتضي الأخلَق التستر عند ار كابها؛ لذلك نص القانون الليبي  على  ،ال ام

( لسنة ( من قانون ال قوبات  رقم )تجريم الف ل الفاضح بنص المادة )
كل من  ارتكب  »جاء فيها   ، فقدم، وعدّها من الجنح الم اقب عليها قانوناً 

في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا فعلاا فاضحاا 
 .«تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراا 

هو  كل سلوك  يصدر من المتهم يخل بحياء كل من  (1)والمقصود بالف ل الفاضح 
اشترط القانون لقيام جريمة و .(2) لمسه حواسه حتى ولو أوق ه المتهم على نفسه

الثالث والثاني مكان الف ل ، وفي الف ل المادي،  -الأولى  لفاضح ثلَثة أركانالف ل ا
  وضيح لهذه الأركان. تيأوفيما ي .ضرورة القصد الجنائي

 :الفعل المادي لجريمة الفعل الفاضح ومكان الفعل -أولاا 
الأصل في اللباس الإباحة، ولم يشترط القانون صفة م ينة فيه، ولكن وضع له 

اقب من يخالفها، وضابط اللباس هنا هو ألّا يكون مُخلَ  بالحياء ضوابط يُ ج 
والآداب ال امة ، وجريمة الف ل الفاضح تشل  مساساً بالحياء ال ام المستهدف 

 ( من قانون ال قوبات.بالحماية من نص المادة )
فت دّ جريمة الف ل الفاضح من جرائم السلوك المجرد، التي  تحقق كاملة  

الشخص ف لًَ فاضحاً مخلًَ بالحياء ال ام، سواء كان هذا الف ل بصورة  بار كاب
 ،إيجابية ومن بينها  أن يلبس الشخص لباساً مخلًَ بالحياء ال ام، أو أن يظهر عارياً 

                                                           

لقانون بيان مفهوم الف ل الفاضح المخل بالحياء للقاضي عمداً، باعتبار أن الف ل الفاضح قابل  رك ا () 
الأف الى، سواء وق ت على  كلأن يتنوع ويتفاوت بتفاوت البيئات والأوساط ووسائل إطلَع الجمهور على  ل

 .-ص عامر ، بيلأالغير أو أوق ها الجاني على نفسه.  قانون ل قوبات القسم الخاص 
 . صوحدة البحوث بالمكتب الاستشاري ال ربي ،لالجرائم التي  ت رض لها الأنثى من المنظور القانوني  ()
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، أو به صور وعبارات مشينة، مما  (1)أو أن يلبس الشخص لباساً لا يغطي عور ه 
ده، ويُخل بحيائهم، أو أن يكون بصورة أخلَق أفرا فيإ  المجتمع، ويؤثر  ءيس

أو  مزق  ،أو بف ل ريح   ،سلبية،كمن  نكشف عور ه في مكان عام نتيجة سهو  
ملَبسه، ويمتنع عن ستر عور ه، فالمرأة التي  نكشف عور ها بف ل الريح أثناء 

تسُْألى فعلمها بانكشافها، من رغم على السيرها في الطريق ال ام، ولم  قم بسترها 
 .(2)الفاضح، وكذلك الرجل على حدٍّ سواء عن جريمة الف ل

هو حياء  -والذي هو مل الحماية بنص المادة السابقة  -والمقصود بالحياء ال ام
أو من وقع عليه الف ل، فيهدف ، الناس عامة، وليس حياء الشخص القائم بالف ل 

مة إ  حماية الحياء أو الحش -كما سبق القولى -المشرع بتجريمه الأف الى الفاضحة
الذي هو عنصر أساسي في  كوين الأسرة ومن ثم  كوين المجتمع، إذ يجب أن ألا 
 ، قع أنظار الأفراد على أف الى مخالفة للحياء  قتضي الأخلَق التستر عند ار كابها

 .(3)أو صفة لباس فاضح  قتضي الأعراف والتقاليد على عدم الظهور بها
ضوء ال ادات والتقاليد الشائ ة  فالقانون ج ل المجتمع بأسره هو المقياس في 

والقيم الاجتماعية، وزمان ومكان ار كاب الف ل، والثقافة والتمدن، فل  هذه 
الأرياف قد في ال وامل  ؤثر في الحياء ال ام داخل المجتمع، فما يكون مخلَ  بالحياء 

ة المدن، وما يكون مخلَ  بالحياء في الساحات ال امفي لا يكون مخلَ  بالحياء 
والأماكن الحكومية والمدارس والجام ات، قد لا يكون مخلَ  بالأخلَق والحياء 

 على شاطئ البحر ... وهكذا.
م السائد في المكان والزمان يستمد ضابط الإخلَلى بالحياء من الش ور ال ا إذن

بل في المجتمع الواحد قد  ؛وقع فيهما الف ل، فلل  مَتمع فكر ه عن الحياء نِ يلذال
لأمر بين الأرياف والمدن كما قلت سابقاً، و قديره يختلف باختلَف يختلف ا

                                                           

 .ص حمد ممد أحمد،لأالجرائم المخلة بالحياء ال ام ينظر    () 
 .ص ،للأنصاري شرح قانون ال قوبات الليبي )القسم الخاص(ينظر    () 
 . / ،لمحمد رمضان بارهن الجنائي الليبي القانوينظر    () 



 الضوابط القحنونة  وأثرهح في الالتزام بحللبحس الشرعي

 
 

 

    180     العدد السابع والثلاثون(   )                                                                         

المكان والزمان، وحسب درجة التمدن التي وصل إليها كل مَتمع والم تقدات 
 السائدة فيه. 

وما لا  مدد وواضح للفصل بين ما هو ف لٌ فاضحٌ،ل دم وجود ضابط نظرًا و
لباس الم اقب عليه قانوناً وما لا ف لًَ فاضحاً، أو بالأحرى الفصل بين ال دُّ  يُ 
، ة رُكِ أمر  قرير ذلك إ  مكمة الموضوع في كل قضية على حد ؛ اقب عليه قانوناً يُ 

وفق الم طيات المكانية والزمنية والثقافية والاجتماعية التي حدثت الواق ة في 
 .(1)إطارها

سلَمية قد يكون  قدير القاضي الذي ي يش في مَتمع ذي  قاليد إ ومن هنا
بل إن  ؛راسخة  يختلف عن  قدير قاض  آخر له لا ي يش في مثل هذه التقاليد

 قدير القاضي الليبي في الواق ة يختلف باختلَف المكان والزمان، فنفس الف ل أو 
اللباس قد ي د ف لًَ فاضحاً إذا وقع على الطريق ال ام إلا أنه قد لا ي د كذلك إذا 

لمرأة عن جزء من جسدها لا ي د ف لًَ فاضحاً إذا وقع على شاطئ البحر، فكشف ا
 .(2)في الطريق ال ام  وقع ولكنه قد ي د كذلك إذا ، على شاطئ البحر  وقع
عليه فصفة اللباس التي تخدش الحياء ال ام   تبر ركناً من أركان جريمة و

الف ل الفاضح الم اقب عليها قانوناً، والتي بدورها  تختلف باختلَف ال ادات 
التقاليد والأعراف الاجتماعية، فسير المرأة في الطريق ال ام كاشفة رأسها لا ي تبر و

بالرغم -ف لًَ فاضحاً ي اقب عليه القانون بالنسبة للمدن إذا اعتاد الناس على ذلك 
يُ جدُّ ولا يتأثر الحياء ال ام به، بينما في ب ض الأرياف  -(3)من المخالفة الشرعية به

                                                           

 . للأنصاري، صشرح قانون ال قوبات الليبي ينظر    () 
 ./لمحمد رمضان باره،  القانون الجنائي الليبي ينظر   ()
وما كان من بدنها عورة وجب ، ذهب جمهور الفقهاء إ  أن بدن المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها  () 

وحاشية  /للكاساني، ينظر   بدائع الصنائع  .وعدم إبدائه لهم، ا إخفاؤه وستره عن الأجانب عليه
 ،للظاهريالمحلى  لظاهري،وا / ،لابن قدامة المغنيو /للنووي، المجموع و /، الدسوقي

/.  
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ألى هذه المرأة جنائياً على جريمة الف ل الفاضح سْ تُ فج  ؛للحياء ال ام ف لًَ خادشاً ذلك 
 الم اقب عليها قانوناً.

أو إيقاف  كبحفتجريم اللباس الفاضح، أو الف ل الفاضح بصفة عامة يقصد به 
لما يب ثه في نفس كل من  ؛إرضاء الغريزة الجنسية علناً، فالف ل يمس بالحياء ال ام

إضافة إ  ما يب ثه في الآخرين من رغبة جنسية  ،ت اضيدركه من اشمئزاز وام
 .(1)لآداب ال امة، وهو ما ي د  هديداً للحياء الخاص وال املمخالفة 

أو بغرامة لا تجاوز ، وي اقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز السنة 
لا ( من قانون ال قوبات، ولكن وفق ما نصت عليه المادة )، الخمسين ديناراً 

بد من التنبيه بأن المشرع  رك لمحكمة الموضوع سلطة  قديرية واس ة في  قدير 
ال قوبة، على سبيل التخيير بين ال قوبة السالبة للحرية، من يوم واحد إ  سنة 
كاملة، وبين عقوبة مالية متمثلة في غرامة  تراوح بين مائة درهم وخمسين ديناراً، 

مع بين ال قوبتين، وبهذا يكون المشرع قد منح بحيث لا يجوز لمحكمة الموضوع الج
لمحكمة الموضوع هذه السلطة التقديرية الواس ة لتقرر أي من ال قوبتين في حق 

 الجاني في كل قضية على حده.
ولحماية الآداب ال امة داخل الجام ات  ،ولتأكيد القيم والأخلَق السوية

من أهم اللبنات لبناء شخصية  دُّ  حيث  ُ  ،جزءاً مهماً من كيان المجتمع وصفهاب
 ( من لائحة الت ليم ال الي رقم فقد نصت المادة ) ؛ومن ثمج الأسرة، الطالب 
لا يجوز للطالب ار كاب المخالفات التالية  ... د  » م على أنجه لسنة 

، كما «ار كاب أي سلوك مناف للأخلَق أو يمس النظام ال ام والآداب ال امة
ن سلوكاً منافياً للأخلَق والنظام ال ام والآداب ال امة في المادة أوضحت ما يكو

الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة »  ( ه)ذكرت وبالتحديد في الفقرة ، ف( )
أو المبالغة في ، أو ار داء الأزياء المنافية للحشمة  ،الت ليمية أو إحدى مكونا ها

 ،لى  بدأ باستدعاء ولي أمر الطالب، وج لت عقوبة مر كب هذه الأف ا«الزينة
                                                           

 ./، لمحمد رمضان باره القانون الجنائي الليبي(ينظر   )
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، وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على ولفت نظره إ  سلوك ابنه 
( من مسلكه  وجب الاستمرار بالإجراءات التأديبية التي نصت عليها المادة )

 ،ي اقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا  قل عن سنة»والتي جاء فيها   هانفساللَئحة 
كل طالب ار كب إحدى الأف الى المنصوص عليها في المادة  ؛ زيد عن سنتين ولا
 .«( من هذه اللَئحة، ويفصل الطالب نهائياً عند ال ود)

بمنع الطلبة والطالبات الدخولى إ  الحرم  (1)وقد أصدرت ب ض الجام ات قراراً 
( )ه( من المادة )أو المبالغة بالزينة استناداً للفقرة ، الجامعي بلباس غير متشم 

م والتي  نص على منع دخولى الطلبة والطالبات لسنة  من اللَئحة 
  اليم ديننا  نافي الحياء، وبب تشم والمبالغة في الزينة، التي  جذْهباللباس غير المح

 الإسلَمي الحنيف، وعادات مَتم نا و قاليده.
 :ضحتوافر القصد الجنائي بجريمة الفعل الفا -ثانياا 

لا بد لتوافر القصد الجنائي بجريمة الف ل الفاضح أن  تجه إرادة الشخص إ  
ار كاب الف ل المخل بالحياء في مكان عام أو مفتوح أو م روض على الجمهور، أما 

وإنما وقع  ،إذا لم  تجه إرادة الشخص  على الإطلَق لار كاب الف ل المخل بالحياء
من  افيكشف جزءً ، لباسه في مل عام  عن طريق خطأ منه كمن يقوم بتقويم

فلَ يسألى عن ار كاب جريمة الف ل الفاضح؛ لانتفاء القصد ، جسمه ي د عورة 
 .(2)الجنائي للجريمة

 ؛والإرادة،ولكن يجب  وضيح أنه متى  وافر القصد الجنائي ب نصريه  ال لم 
اني أنه كان فإنه لا عبرة بالبواعث؛ وذلك لأنه لا يمنع من قيام الجريمة دفع الج

                                                           

ا القرار من السيد مدير إدارة الحرس الجامعي بجام ة صبرا ة، موجهاً إ  مشرفي الحرس صدر هذ () 
 م.//الجامعي بالكليات يوم 

 .ص عامر ، بيلأقانون ال قوبات القسم الخاص ينظر    () 
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أو أنه ار كب الف ل انتقاماً أو  قليداً لموضة م ينة  ،يؤدي دوراً  مثيليّاً في المسرح
 قد انتشرت في مَتم ات غربية.

 ألّا يحتوي اللباس على عبارات تدل على الإساءة للدين الإسلامي -الفرع الآخر 
لتي لا يكاد يخلو إن مبدأ حرية ال قيدة من المبادئ الدستورية المسلَّم بها، وا

منها أي دستور من دسا ير دولى ال الم، وقد كرّس المشرع الدستوري الليبي هذا 
م، التي نصت على أن  "حرية الاعتقاد مطلقة ( من دستور المبدأ في المادة )

وأن الدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب"، وليس ب يداً عن هذا المفهوم ذهبت 
ن الدين الإسلَمي إ  م، بقولهالإعلَن الدستوري الصادر في المادة الأولى من ا

م، جاء في ( من دستور للمادة ) اطبي يً ان كاسًا و .هو دين الدولة الليبية
بالجرائم  بابٌ خاصي  هانفسالسنة الباب الرابع من قانون ال قوبات الصادر في 

الليبي بهذه النصوص حماية  الواق ة ضد الدين والش ائر الدينية؛ ليضمن القانون
 جنائية للدين والش ائر الدينية.

إذ هو جزء لا يتجزأ من  ؛ اهيً كما عد حق الت بير حقاً إنسانياً أصيلًَ، وأمراً بد
الحقوق الثابتة لأفراد المجتمع، إلا أن مظاهر وأساليب الت بير المختلفة مقيدة ب دة 

 ذلك  كانألدينية أو إهانة الدين، سواء ومن أهمها عدم الإساءة إ  الرموز ا ،قيود
الإشارة، أو لبس ملَبس تحمل هذه الش ارات التي ب مالكتابة أب مالف ل أب مبالقولى أ

  دلى على الإساءة.
ومنها بلدنا  ،ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي غزت  المجتم ات الإسلَميةوهذه 

 عن الشباب، ولا فرق بل و قبلها الصغير والكبير  فضلًَ  ؛الحبيب، وملأت الأسواق
لبس ما عليه  ت به البلوى، وهي ظاهرة فيها بين الرجالى والنساء، فأصبحت مما عمَّ 

، فأصبح  علَمات أو رموز أو عبارات  دلى على الكفر أو الإساءة للدين الإسلَمي
فرح بها ؛ بل يولا القصد منها ،ولا يدري مصدرها ،الجميع يلبس هذه الملَبس

رو ج لها، وهي في الحقيقة قد يُ شهِر علَما ها وفيُ ،  لم أنها سُبَّة لهيد لا  تزُّ بها، وقيو
 .هر دارعقفي  هيحارب اً ديّ ائأو عق اً فكريّ   كون غزواً 
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، أو مذهب كفري ومن هذه ال لَمات والرموز ما يدلى على عقيدة فاسدة
ليق ي لا وغيرها مما ،كلباس الرهبان، أو قب ة اليهود، أو ملَبس عبدة الشيطان

د لله اد على تج  ْ ولا يليق للبلَد المسلمة أن ينتشر بها، ولا أن يُ  ،لبسها بالمسلم الموح 
فهو  من تشبه بقوم " يقولى الإمام المناوي في شرحه لحديث الرسولى ،اوجود مثله

وسار  ،وفي تخلقه بخلقهم ،وفي   رفه بف لهم، في ظاهره بزيهم  ن زي  أي؛  (1)منهم"
وكان التشبه بحق قد طابق فيه   أي؛م في ملبسهم وب ض أف الهم بسير هم وهديه
 .(2)فهو منهم ،الظاهر الباطن

لم يكن يترك في "   النبيأنَّ  -رضي الله عنها –عن عائشة وكذلك ما روي  
  .)أي  قط ه وأزاله( (3)ه" بيته شيئا فيه  صاليب إلا نقض

تجيْ  - رضي الله عناه –وعن عدي بن حا م 
ج
وفي عُنُقِي صليبٌ   تُ النبيَّ قالى  أ

، فقالى   الم تاد أن بل أصبح من  ؛(4) «عدي، اطرح عنك هذا الوثنيا »من ذهب 
د أصحابهُا إ  كتابة طلَسم عليها، وجداولى  اتجد بالأسواق ثيابً أو ، تشاهد  عمج

 ،مصطلحات خاصة وأدعية من الشرك وأالمرب ات التي في كتب السحر، 
 ،، أو كلمات لا ي رف أصحابها م انيها أو دلالا ها الكفريةكالاستغاثة بغير الله

 أو إشارات وعلَمات  دلى على إساء ها للدين.، أو نجمة داود  ،كلبس الصليب
فسعى القانون الليبي من خلَلى نصوص الوثائق الدستورية المت اقبة إ   بيين 

من دستور سنة امسة الخالهوية الدينية للدولة الليبية، حيث نص على ذلك في المادة 
م، وكذلك في المادة الأولى من الإعلَن الدستوري المؤقت، وفي المادة السادسة 

بل  دخل المشرع الجنائي لحماية الهوية الدينية  ؛من مسودة الدستور لسنة 
                                                           

 -/(، (أخرجه أبو داود في سننه، أولى كتاب اللباس، باب  في لبس الشهرة، حديث رقم )) 
 ./، إرواء الغليلوصححه الألباني في 

 ./، لمناويلفيض القدير ينظر    ()
 ./(، البخاري في صحيحه ، كتاب  اللباس، باب  الصور، حديث رقم)أخرجه  ()
 /(، ومن سورة التوبة، حديث رقم )   فسير القرآن، باب  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب () 

 .قالى عنه حسن صحيحو ،
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بالقولى  ذلك  كانأبسن القوانين لتجريم الاعتداء على الدين بأي وسيلة كانت، سواء 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو  مكانت الكتابة على الجدران أأوسواء  ،ةبالكتاب مأ

على اللباس ...إلخ، فل  ما يشير إ  الاعتداء أو الاستهزاء بالدين الإسلَمي مَرم 
كل »  حيث نصت على أنَّ  ،من قانون ال قوبات و  ديلَ ها ()بنص المادة رقم 

الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب   -من اعتدى علَنية على الدين الإسلَمي 
ي اقب  ؛أو الأنبياء ،أو الرسولى ،أو فاه بألفاظ لا  ليق بالذات الإلهية -دستور ليبيا

 هانفسالمادة بل وازداد حدة من خلَلى   ديل  ؛«بالحبس لمدة لا  تجاوز السنتين
  .(1)م لسنة  ()بالقانون رقم 
 ،ي اقب بالحبس مدة لا  زيد على سنة » منه على أن  ()نصت المادة كذلك 

كل من اعتدى بإحدى طرق ال لَنية على  دينارًا ليبي اأو بغرامة لا تجاوز خمسين 
وباستقراء النص يلَحظ أنه يتضمن  .« ...أحد الأديان التي  ؤدي ش ائرها علناً 

تحريف الكتب المقدسة، والاعتداء ال لني على الدين،   ألا وهي ،ثلَث جرائم
والإساءة سواء  ءفالاعتدا ؛(2) قليد احتفالى ديني أو ش يرة دينية بقصد السخريةو

دُّ غيره ل مللدين الإسلَمي أأكانت  اعتداء علنياًّ قد يكون بصورة قولى أو كتابة تُ ج
 .(3)أو لباس عليه عبارات أو ش ارات  دلى على إهانة الدين

ا الليبية بنية الجاني القصد الجنائي الخاص، الذي عبرت عنه المحكمة ال لي
ووض ه موضع السخرية والامتهان، وابتغاء تحدي الش ور  ،المساس بكرامة الدين

                                                           

ما لم  ،... ي اقب بالسجن كل من صدر منه ما ي د إساءة للدين الإسلَمي»حيث جاء في هذا الت ديل ()
م بشأن   ديل ب ض أحكام قانون ال قوبات الليبي،  لسنة  ()القانون رقم  « يبلغ حد الردة...

 .ص منشور في الجريدة الرسمية ال دد الرابع ،السنة الخامسة،
مظاهر الحماية الجنائية لحرية ال بادة وممارسة الش ائر الدينية كان كاس لإقرار مبدأ حرية ينظر    ()

بحث منشور بمجلة ال وم القانونية  رهونة، ال دد  فتاح الصويعي منصور الرقيبي،لمال قيدة دستورياً 
 .ص م،الثامن، 

القانوني   كل ف ل أو قولى أو إشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والمقصود بإهانة الدين وفق الاصطلَح  () 
 .والاستخفاف. مسن فؤاد فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر، ص
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اتجاه إرادة الجاني في لباسه هذه ال بارات التي  تضمن م نى الإهانة   أي ؛(1)الديني
والإساءة للدين مع علمه بذلك، هو الإهانة والإساءة والاحتقار للدين الإسلَمي، فإذا 

مسئولًا مسئولية جنائية عن جريمة إهانة دين الدولة  دَّ فرت هذه الأركان عُ  وا
 من قانون ال قوبات السابق ذكرها.  ()والم اقب عليها بنص المادة 

إلزام بعض القوانين الليبية الخاصة بصفة محددة للباس  -المطلب الآخر 
 :(2))القيافة(

 مصن ه الإنسان لنفسه، أأباحةُ، سواء الإ هو إنّ الأصل في اللباس  كما سبق القولى
ِّۡۡزِّينةََۡۡحَر مَۡۡمَنۡ ۡقلُ ۡى اصن ه له غيره؛ لقوله   ال تِّيۡ ۡٱللّ 

رَجَۡۡٱل  خ 
َ
ّۦِۡأ ِّبََٰتِّۡۡلِّعِّباَدِّه ي  ۡوَٱلط 

ۡ ۡمِّنَۡ قِّ ِّز  ، إلا ما جاء الدليل بتحريمه؛ ككشف ال ورات، والتبرج للنساء، (3) ۡٱلر 
ظروف ال مل  قتضي لباساً م يّناً، إن   يقولى أن ئلوربما لقاولبس الحرير للرجالى، 

عن مثل  دُّ رج وهنا يُ  .كالأعمالى الميدانية والم ملية، أو الشرطة والطيران أو غير ذلك
(4)التقيد بت ليمات المسؤولين، فيما لا يخالف الشرعأن الواجب هو   هؤلاء

. 

قوانين لباساً فقد فرضت م ظم ال؛ ونظراً لخصوصية ب ض الأعمالى ولأهميتها 
، وهو ما جرى عليه ال رف  مدداً على منتسبيها أطلقت عليه مصطلح )القيافة(

في بلدنا بأنَّ ما ير ديه ال املون بجهة م ينة من لباس مدد الأوصاف وفقاً 
وألزمت  ،والشرطة القضائية،للقوانين واللوائح التاب ين لها، كهيئة الشرطة 

 منتسبيها بالتقيد به.

                                                           

 ./م ونشر بمجلة المحكمة ال ليا ، //ق، جلسة /ط ن جنائي رقم () 
أما في الاصطلَح الشرعي فيقصد بها مصدر قاف قيافة، وهي  تبع الأثر والشبه،   القيافة في اللغة () 

مادة   ، ،بن منظورلا تبع الآثار وم رفة الشبه بالشبه، والقائف الذي يتتبع الآثار وي رفها، لسان ال رب 
 ./ )ق،ا،ف(،

 .الآية  من سورة الأعراف، ()
م، // /ه/ربيع الآخر/( والصادرة من دار الإفتاء الليبية بتاريخ فتوى رقم ) ()

 /(.ونشرت بموقع دار الإفتاء على الرابط )
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 :المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة للباس )القيافة(اصفة  -لأول الفرع ا
في شأن قيافة أعضاء هيئة الشرطة، تحديد  ()جاء في الأمر المستديم رقم 

ونوع القماش المستخدم،  ،اللون  الر ب والقيافة وأدق التفاصيل من حيث
الشرطة دون التفريق  يجب على منتسبي هيئةوومواعيد ار داء القيافة صيفاً وشتاءً، 

 ()بين الذكور والإناث الالتزام بالقيافة المنصوص عليها وفق الأمر المستديم 
  الآتيحدد  فصيل صفة القيافة بأن  كون على النحو  الذي

  القميص والبنطلون الآتيويكون ار داء القيافة على الوجه  ،الضباط – أولاا 
مع  ،وخيط الصافرة الأسود، ة السوداء ونطاق الوسط النسيجي الأسود مع الكتافي

 .(1) القب ة السوداء يتوسطها ش ار ليبيا صقر وبه علم ليبيا على شل  درع

مساعد ضابط، ومساعد ضابط أولى، والر ب الأخرى )نائب ضابط،  -ثانياا 
  الآتيرئيس عرفاء( ويكون ار داء القيافة على الوجه ورئيس عرفاء أولى، و

مع الكتافية ، ونطاق الجلد الأسود بدون حمالة الكتف  ،والبنطلون ،القميص
مع قب ة الصوف السوداء يتوسطها ش ار ليبيا صقر  ،وخيط الصافرة الأسود ،السوداء

 .(2)وبه علم ليبيا على شل  درع

فرد( ويكون ار داء وعريف، ونائب وبقية الر ب الأخرى )عريف،  -ثالثاا 
 ،وحمالى الكتف،ونطاق الجلد الأسود  ،نطلونوالب ،  القميصالآتيالقيافة على الوجه 

ويجب أن  ،وخيط الصافرة الأسود في جهة اليسار،وج ب المسدس  ،وحمالة ال صا
وخيط المسدس أن يكون من الجهة الم اكسة  ، كون نهايته في جيب القميص

                                                           

/ ( الصادر من اللجنة الش بية ال امة لل دلى والأمن ال ام سابقاً بتاريخ الأمر المستديم رقم ) () 
 ، وقرار( لسنة من القانون رقم ) (، )، استناداً للماد ينهـ // –ش بان/ 

 .ص، الأوامر المستديمة، ، لسنة ( )اللجنة الش بية ال امة لل دلى والأمن ال ام سابقاً رقم 
 .، نفسهالمرجع  ()
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أو الدائرية الشل  ويتوسطها ش ار ليبيا صقر  ،وقب ة الصوف بمظلة ،لوضع السلَح
 .(1)م ليبيا على شل  درعوبه عل

ؤدي إ   ُ وحي بالالتزام والطاعة، و ُ  د دليلًَ على الانضباط، كما فالقيافة  
 زز ش ور المودة والتضامن بين الأفراد الذين  ُ والترابط، و لوحدةش ور عميق با
أنه ي د من المقومات الحيوية التي  دلى على قوة منتسبي  عن  ير دونه، فضلًَ 

وعليه فقد نصت المادة  ؛من خلَلى ما يبثه من ش ور بالفخرامهم والتز المؤسسة 
 ،بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ملسنة  ()(من القانون رقم )

؛ نصّا على وجوب أن م بشأن قوة الشرطة و  ديلَ ه لسنة  ()والقانون رقم 
بل  ؛هيئة الشرطةأعضاء هيئة الشرطة القيافة الرسمية والمحددة الخاصة ب ير دي

عقوبات  على إيقاع( وبالتحديد في المادة ) ،ونصت تحت باب )الجرائم التأديبية(
أو الإهمالى من قبل عضو الشرطة ، على عدم الالتزام بالقيافة المنصوص عليها 

المادة )مع عدم الإخلَلى بال قوبات التي ينص هذه نصت وبصفة هذه القيافة، 
يهمل في  -أي قانون آخر يحاكم  أديبياً كل من   ...  أو ،عليها قانون ال قوبات

 القيافة والنظافة(.
 ين اداً إ  الماداااااة أن يتميز أعضاء الشرطة بالانضباط واستنااااولأهمي

م الظهور اااشْتُرِط عليهم لسنة  ()انون رقم ااااا( من الق-)
 أن الملَحظ  على الأمر المستديم إلاَّ ،  (2)بالمظهر اللَئق الذي يميزهم عن غيرهم 

                                                           

 .، نفسهالمرجع  ()
/ /  الموافق     هـ ،/ رجب/    ( بتاريخوهو ما أكد ه دار الإفتاء الليبية في الفتوى رقم )() 

فإذا كان ما  أمر به الإدارة من اللباس يستر ال ورة، وليس به مخالفة شرعية، فيجب التقيد به،  "  ء فيهام ، جا
ولا تجوز مخالفته؛ لأنه يميز أصحاب الأعمالى والمهن، ويضفي عليهم  قديرًا واحترامًا من المجتمع،  تحقق م ه 

يؤدي غالبا إ  التساهل والاستهتار والتهاون؛ ولذلك  المصلحة المرجوة من  لك المهن على أكمل وجه، وعدمُ التقيد
كان مثلَ لل  من الشرطة والجيش والصحة وغيرهم من القطاعات لباسٌ يميزهم، والتقيدُ به فيه مصلحة لل امل 
نفسه، يكسبهُ احترام الناس و قديرهم، فالواجب عليهم التقيد بت ليمات الإدارة، فيما لا يخالف الشرع، والله 

( تحت عنوان   إلزام الموظفين . نص الفتوى منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء ) "أعلم
 بلباس م ين في ال مل.

https://www.ifta.ly/
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بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة  ملسنة  ()( والقانون رقم رقم )
قام و  ديلَ ه لسنة  ()والقانون رقم  ر  بين الرجل والمرأة في  أنهما لم يُفج

من قيافة موحدة بين أعضاء هيئة الشرطة  واعتمداصفة اللباس )القيافة(، 
لذا وجب تخصيص الفرع الثاني لدراسة مدى  وافر ضوابط اللباس  ؛ الجنسين

 الشرعي في صفة القيافة المنصوص عليها قانون هيئة الشرطة.
 عليها مدى توافر الضوابط الشرعية في صفة اللباس المنصوص -الفرع الآخر 

 :في القانون
فظ الأمن في ال صر الحديث دوراً فاعلًَ ومهماً في ح النسائيةالشرطة  ؤدي 

 ة دورأهميأهمية دورها لا يقل عن ووالنظام، والحفاظ على مكونات المجتمع، 
، وخاصة في الت امل مع النساء، كإجراءات التفتيش إن كان المتهم أنثى، (1)الرجل

إذا كان المتهم أنثى وجب »  من قانون الإجراءات الجنائية أنه ()فقد نصت المادة 
 .«نثى ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائيأن يكون التفتيش بم رفة أ

 لأنها ؛وما ينتج عنه ،مخالفة هذه القاعدة يتر ب عليه بطلَن التفتيش كما أنّ 
، ولا شك أن حصر  فتيش الأنثى بم رفة الأنثى فيه حماية من قبيل النظام ال ام

لك الأمر وكذ،  ر كرامتهادج هْ أو تُ ، ش حياؤها دج كبيرة للمرأة مل الا هام من أن يُخ 
من  تهاالشرطة القضائية من ال نصر النسائي بتأمين سجون النساء وحراسفي قيام 

عمل المرأة في إ  اجة المجتمع ولح إذ هو حرم خاص بالنساء، ؛الداخل، وإدار ها
أسوة ال مل  ها فيالنصوص واضحة في  قرير حق جاءتال ديد من المجالات 

( من القانون رقم ، فقد ورد في المادة )ذلك  فيبينهما ركزت على المساواة وبالرجل ،
ال مل حق لل  المواطنين ذكوراً وإناثاً »  بشأن إصدار قانون ال مل  لسنة  

نصت المادة ، و« وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم...
                                                           

 الموافق  -هـ ربيع الأولى  ، السبت /ال دد جريدة الميزان، عدد خاص، السنة ينظر    ()
ليبيا، مقالى تحت  -م، صحيفة شهرية  صدر عن إدارة ال لَقات والت اون بوزارة الداخليةبر أكتو

 .ص ،«وزارة الداخلية الاهتمام بت زيز مكانة المرأة القيادية في»عنوان 
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 ل مل والإنتاجأن يكون شغل الوظائف والمهن بمواقع ا »  ه نفس القانون ( من)
ففي هذا النص لم يفصل  ؛«على أساس مبدأ الجدارة والمقدرة والاستحقاق كافةً 

مبدأ الكفاءة وعدم المحاباة في على المشرع في مخاطبته بين الذكور والإناث، وركز 
 شغل الوظائف.

يرد فيها ما  و  ديلَ ه لم  ملسنة  ()وأيضاً يلَحظ أنّ القانون رقم 
رجل والمرأة في صفة اللباس )القيافة(، بأن حدّد الأمر المستديم رقم يفرق بين ال

، على التفصيل (1)وهي القميص والبنطلون ،( صفة اللباس نفسها للرجل والمرأة )
وعليه فإنّ لباس الشرطيات لا ي د من اللباس  ؛الذي ذكر ه في الفرع الأولى

 وذلك ل دة أسباب ،الشرعي 
باس )القيافة( خاصة بال نصر النسائي لما له عدم تخصيص صفة مددة لل .

من خصوصية؛ بل أقر القانون قيافة موحدة اعتمد فيها على لبس القميص 
)والبنطلون( على حد سواء، وهو ما ي د مخالفة شرعية لضوابط لباس المرأة، لأنّ 

إلا أنهّ يصفها وصفاً مهيجاً للغرائز ، وإن كان يستر ال ورة ، لبس )البنطلون( 
يكون ضيقاً يحدد أجزاء البدن، أن مثيراً للشهوات، كما أنّ الغالب في البنطلون و

وهو من الأمور المنهي عنها ، كما أن  في لبس البنطلون تشبه النساء بالرجالى 
الرجل يلبس  "ل ن رسولى الله  قالى   -رضي الله عناه –، ف ن أبي هريرة (2)شرعاً 

                                                           

املة ضابطات شرطة في أولى اجتماع لدعم المرأة ال »الإلكتروني، ب نوان  ينظر   خبر نشر على موقع أخبار  ()
 .ونشر على الرابط   ، « بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق

ِّۡۡزِّينَةَۡۡحَر مَۡۡمَنۡ ۡقلُ ۡ الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور ال ادات، قالى الله   ا   ()  تِّيۡ ۡٱللّ 
ۡٱل 

رَجَۡ خ 
َ
ّۦِۡأ ِّبََٰتِّۡۡلِّعِّبَادِّه ي  ۡ ۡمِّنَۡۡوَٱلط  قِّ ِّز  الدليل الشرعي  [، ويستثنى من ذلك ما دلىَّ من الآية   رافع]الأ ۡٱلر 

على تحريمه؛ كالحرير للرجالى، أو لبس ما يكشف ال ورة أو يصفها؛ لكونه شفّافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه 
ضيقاً يحدد عورة المرأة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفُها مرم، وكالملَبس التي فيها تشبه بالكفار؛ لكونها من 

عن التَّشبُّه بهم، وكُبس الرجالى ملَبس  فلَ يجوز لبسها للرجالى ولا للنساء؛ لنهي النبي ؛اسهم الخاص بهملب
عن تشبه الرجالى بالنساء، والنساء بالرجالى، ولبس البدلة  النساء، ولبس النساء ملَبس الرجالى؛ لنهي النبي

في المسلمين وغير المسلمين في كثير من بقاع الأرض، مع  بل هو لِباسٌ عام ؛الإفرنجية جائز؛ لأنه لا يختص به الكفار
 م.// /هـ /ربيع الأولى/( والصادرة بتاريخ  مراعاة أن لا يقصد التَّشبُّهج بهم. فتوى رقم )
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والحديث يدلى على تحريم تشبه النساء  .(1) جل"لبسة المرأة، والمرأة  لبس لبسة الر
(2) ن لا يكون إلا على ف ل مرمبالرجالى والرجالى بالنساء؛ لأن اللَّ 

. 

حكم خروج المرأة إ  الشارع مر ديةً سروالًا وبيَّنت دار الإفتاء الليبية  
أو  ،أو علَج ،فإن احتاجت المرأة للخروج من بيتها؛ ل بادةبما نصه "  )البنطالى(
أو قضاء ب ض الحوائج المشروعة بصفة عامة، فيجب عليها ستر كامل  ،زيارة أهل

، لا  الجسدِ، بما في ذلك الساق والر جل مع الك بين، بلباس  طويل  فضفاض  كثيف 
قصير  يظهر منه شيء من جسدها إن انحنت أو تحركت، ولا رقيق  يشف بحيث 

هَاالبدن، قالى   ا  يبدو منه ما تحته، ولا ضيق  يصف ويحدد مقاطع  يُّ
َ
يُّۡۡيََٰٓأ ۡٱلن بِّ

كَۡۡقلُ وََٰجِّ ز 
َ
ِّكَۡۡل ِّأ ِّسَا ءِّۡۡوَبنَاَت مِّنِّينَۡۡوَن نِّينَۡۡٱل مُؤ  َٰبِّيبِّهِّن  ۡۡمِّنۡعَليَ هِّنۡ ۡيدُ  ، وقالى (3) ۡجَلَ
رِّب نَۡۡ    ا  خمُُرِّهِّنۡ ۡوَل يَض  ِّهِّن  ۡۡعلَىََٰۡۡبِّ صِنفْانِ مِن أهْلِ ":   ، وقالى النبي(4) ۡجُيوُب

، ونسِاءٌ كاسِياتٌ  بُونج بها النَّاسج رِ يجضْرِ ذْنابِ البجقج
ج
أ جمْ أرجهُما، قجوْمٌ م هُمْ سِياطٌ كج النَّارِ ل

، ولا  ةِ الُبخْتِ المائلِجةِ، لا يجدْخُلنْج الججنَّةج سْنِمج
ج
أ عارِياتٌ مُمِيلَتٌ مائلَِتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كج

دُ مِ  وُجج دْنج رِيحجها، وإنَّ رِيحجها ليج ِ
ذايجج ذا وكج ةِ كج سِيرج ويجب عليها  رك الزينة  ،(5) "ن مج

نَۡۡوَلاَۡ  -عز وجل-و رك التطيب بالروائح؛ لقولى الله  ،الظاهرة اللَفتة ۡتَبرَُّجَۡۡتَبرَ ج 
جََٰهِّلِّي ةِّۡ

، (7)شهدت إحداكن المسجد فلَ  مس طيباً" إِذجا"  وقولى الّنبّي ، (6) ۡٱل 

                                                           

عشرة النساء، باب  ل ن المترجلَت من النساء، حديث   كتاب ،أخرجه النسائي في سننه () 
 . /صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، و -/، (رقم)
 ./لشوكاني ، انيل الأوطار  ()
 .الآية من سورة الأحزاب،  () 
 .الآية من سورة النور،  ()
النساء الكاسيات ال اريات المائلَت   ، باب  اللباس والزينةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ()

 ./ (، المميلَت، حديث رقم )
 .الآية من سورة الأحزاب،  ()
خروج النساء إ  المساجد إذا لم يتر ب عليه فتنة،   الصلَة، باب  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ()

 ./(، وأنها لا تخرج مطيبة، حديث رقم )
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نَّةج فِي "ا أولياء النساء  موجهً  -رحمه الله-قالى ابنُ الحاج  هُنَّ السُّ ل مج نْ يُ ج
ج
ُ أ يجنبْجغِي لهج وج

ا فْشِ ثِيجابهِج رُْجُ فِي حج ةج تخج
ج
رْأ نَّ المْج

ج
رجدجتْ أ نَّةج قجدْ وج نَّ السُّ

ج
هِْ؛ لِأ رَّتْ إليج وجهُوج  ،الْخرُُوجِ إنِ اضْطج

ا شِبْرً  هج لفْج ا خج هج ُرُّ مِرْطج تجج غْلجظُهُ، وج
ج
دْنجاهُ وجأ

ج
وْ ذِرجاعًا أ

ج
. (1)"ا أ

عليه؛ فلَ يجوز للمرأة لبس السروالى )البنطالى(، إلا إذا كان تحت الجلباب، 
رج  -فيجب على المرأة أن  لبس اللبس السا ر، وأن  طيل ثوبها و رخيه، ف ن ابنِ عُمج

رَّ ثجوبجه خُيجلَءج لم »  -صلى الله عليه وسلام-قالى  قالى رسولُى  -رضي الله عنهما ن جج مج
؟ قالى  ين لجمةج  فكيف يجصنجْ نج الن ساءُ بذُيولهِنَّ ظُرِ الُله إليه يومج القيامةِ، فقالت أمُّ سج

، قالى  فيُرخينجه ذِراعًا، لا يجزدِنج  شِفُ أقدامُهنَّ يرُخِينج شِبًرا، فقالت  إذًا  نكج
(3)«(2)عليه

. 

صوصية وبمتاب ة عمل ال نصر النسائي في مديريات الأمن في بلدنا ومراعاة لخ
لباس المرأة بصفة عامة وما يقتضيه من الاحتشام والحياء، يلَحظ أن مديريات 
الأمن لا  لزم المرأة ال املة بهيئة الشرطة بكل صفات اللباس المنصوص عليها 

فالشرطية مخيرة في ضيق لباسها وس ته إذ الأمر راجع لحريتها واختيارها  ؛(4)قانوناً 
الشرعي، كما أن ب ض المديريات خير ها بين لبس ومدى التزامها لضوابط اللباس 

                                                           

 ./بن الحاج، لا المدخل ()
(، جاء في جر ذيولى النساء، حديث رقم ) ما  اللباس، باب  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب () 

 ".حسن صحيح "وقالى  ،/
م ، //هـ ،/شوالى/ن دار الإفتاء الليبية بتاريخ عالصادرة  (فتوى رقم ) () 

ب نوان  حكم خروج المرأة إ  الشارع مر ديةً سروالًا )البنطالى(، ونشرت بموقع دار الإفتاء على الرابط 
() 
الكفرة .. حضور لافت للشرطة النسائية »الإلكتروني، ب نوان  ينظر   خبر نشر على موقع أخبار  ()

 .م، على الرابط  //بتاريخ  «يلقى  رحيباً واس اً 

https://www.218tv.net/tag
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دون النظر إ  إلزام القانون لها بلبس البنطلون وعدم ، ( 1)البنطلون والتنورة
 التفرقة بينها وبين الرجل في صفة اللباس.

في حين أشارت وبشل  صريح إ  ، لم تشر القيافة إ  إلزامية  غطية الرأس  .
وهذا الأمر لأن القانون اعتمد على القيافة  ،هاوصفا ها الواجب  وافر، القب ة 

ولكن المشاهِد والمتتبع لحالى عناصر الشرطة من  ،الموحدة بين الرجل والمرأة
ال نصر النسائي في مَتم نا يجد أن مديريات الأمن لا  لزم ال املَت بكشف 

، ولكن كان الأولى (2)رؤوسهن؛ بل ج لت الأمر راجع لحرية  واختيار الشرطيات
على المشرع إلزام الشرطيات بما  لزمهن به الشري ة الإسلَمية في مسألة  غطية 

ثبتت حرمة كشف الرأس للمرأة بالأدلة  ؛ إذألا يج ل الأمر على الخيار و ،الرأس
، الأمر الذي يوجب ا باع أحكام (3)القط ية كونه من ال ورة التي يجب سترها

لباس حتى  كون ملزمة لل  الشري ة الإسلَمية والنص عليها في صفة ال
ال املَت بالشرطة.

 
 

                                                           

أو أن  كون مفتوحة من الخلف بحيث  ظهر ،س التنورة أن  كون ضيقةإلا أن الغالب في لب ()
 الأقدام، وهو مخالف لضوابط لباس المرأة كشرط استي اب اللباس لجميع البدن وستر ال ورة.

 –ملتقى ضابطات الشرطة »  ب نوان  ينظر   خبر منشور على الموقع الإلكتروني  ()
 التالي الرابط على ونشر ،// بتاريخ « الشرطة لضابطات الأولى تقىالمل  نظم الداخلية وزارة

 . 
 ؛عورة المرأة التي يجب عليها سترها عن الأجانب من الرجالى هي جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين (3) 

فليسا ب ورة، إلا إذا كانت المرأة صغيرة، فيجب عليها سترهما، لا لأنهما عورة، ولكن خشية الفتنة، فإذا 
منت الفتنة جاز الكشف، قالى الله   ا  

ُ
ينَۡۡوَلاَۡ أ [، من الآية    ورالن] ۡمِّن هَا ۡۡظَهَرَۡۡمَاۡإِّل اۡزِّينَتَهُنۡ ۡيُب دِّ

م ، //هـ ،/ربيع الأولى/ء الليبية بتاريخ ( والصادرة من دار الإفتافتوى رقم )
 /(ب نوان  حكم عورة المرأة، ونشرت بموقع دار الإفتاء على الرابط )

https://www.libyaobserver.ly/ar/4906
https://www.libyaobserver.ly/ar/4906
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 الخاتمة:
الصلَة والسلَم على النبي و والسداد، الحمد لله   ا  الذي كتب لنا التوفيق

أهم النتائج  أوجز هذا البحث في ختاموب د ف ،ممد وعلى آله وصحبه أجم ين
 والتوصيات في الآتي 

 :أهم النتائج -أولاا 
س الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة.الالتزام بضوابط اللبا .
عدم التزام القانون بضوابط اللباس الشرعي في تحديد الركن المادي لجريمة  .

لى عليه سواءً  كان موافقاً أالف ل الفاضح، وج ل حياء المجتمع هو الم وَّ
مخالفاً له، فما اعتاد عليه الناس لا ي د ركناً لقيام جريمة الف ل  مللشرع أ
كان مخالفاً للشري ة الإسلَمية. وإن، الفاضح 

عدَّ الفقه الإسلَمي الإساءة للدين الإسلَمي، والرموز الإسلَمية من أعظم  .
ها القانون الليبي من  المخالفات  الجرائم، فهي من جرائم الردة، بينما عدَّ

الم اقب عليها بالحبس.
لمسلمين على كثر في الآونة الأخيرة انتشار الصور والرسوم المسيئة للإسلَم وا .

ملَبس الرجالى والنساء؛ بل يوجد كثير من الشباب والنساء لا يبالون 
بار داء مثل هذه الملَبس ب لم أو دون علم باعتبار أنها من الموضة.

اللباس الذي ألزم به قانون هيئة الشرطة و  ديلَ ه والذي ساوى في صفته  .
فصيل الذي جاء في بين الرجل والمرأة  في لبس القميص والبنطلون، على الت

(، لا  توافر فيه ضوابط اللباس الشرعي الواجب الأمر المستديم رقم )
على المسلمة ا باعها، كضابط عدم تشبه النساء بالرجالى، وضابط  غطية 

جميع البدن للمرأة، ومنها الرأس.
أعظم التدابير  وهو من ، بصفة شرطيةن ال مل عالحجاب لا ي يق المرأة  .

ة المرأة وصيانتها، ومراعاة للأخلَق تي وض ها الإسلَم لحمايالوقائية ال
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والآداب ال امة، التي كفلها المشرع الليبي بحمايته  طبيقاً لمبادئ الشري ة 
الإسلَمية.

 :التوصيات -ثانياا 
يجب على المسلم والمسلمة التمسك بالت اليم والآداب التي فرضها الإسلَم،  .

وإطلَق حملة إعلَمية واس ة النطاق  ومن ذلك ار داء اللباس الشرعي،
وحث الأجهزة الإعلَمية على نشر ثقافة اللباس الشرعي وضوابطه. 

على ولي الأمر والأجهزة الرقابية في دولتنا الحبيبة وأصحاب الولاية ال امة  .
والخاصة متاب ة ما يتم بي ه من لباس في أسواق المسلمين، ومنع ما يكون 

لإسلَمية من ش ارات وكتابات  مس بالدين من لباس مخالف للشري ة ا
الإسلَمي أو بالأخلَق ال امة للمجتمع.

 ف يل دور الإدارات بالمؤسسات الت ليمية ابتداء من المدارس والجام ات   .
وانتهاء بالدوائر الحكومية بالمنع من الدخولى لمن خالف ضوابط اللباس 

وذلك بال مل على تشريع الشرعي الم روفة، و وضع لها لوائح لضمان التنفيذ، 
قوانين أو لوائح  وضح صفة اللباس )القيافة( الخاصة بال نصر النسائي  توافر 

فيه الضوابط الشرعية، وإلزام ال املَت في سلك الشرطة بهذا اللباس.
============ 

 المراجعقائمة 
 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي. 
منار السبيل، ممد ناصر الدين الألباني، المكتب إرواء الغليل في تخريج أحاديث  .

م. -هـ لبنان، الطب ة الثانية،  -الإسلَمي، بيروت
كاساني، علَء الدين أبو بكر بن مس ود بن أحمد، لل بدائع الصنائع في  ر يب الشرائع .

.م -هـ الطب ة الثانية، دار الكتب ال لمية، 
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وف بتفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  فسير القرآن ال ظيم الم ر .
 الس ودية، -الرياض   القرشي البصري، الطب ة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع،

 م. -هـ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسولى الله صلى الله عليه وسلام وسننه  .

 ،د بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الج فيمم(، صحيح البخاري المشهور با)وأيامه 
.هلبنان،  –، بيروت دار طوق النجاةالطب ة الأولى، 

جرائم الفكر والرأي والنشر، مسن فؤاد فرج، الطب ة الثالثة، دار الغد ال ربي،  .
 م.القاهرة، 

 الجرائم التي  ت رض لها الأنثى من المنظور القانوني، وحدة البحوث بالمكتب .
ن طب ة، بدون ناشر.والاستشاري ال ربي، بد

 -الجرائم المخلة بالحياء ال ام، أحمد ممد أحمد، الطب ة الأولى، دار الفكر والقانون  .
 م.المنصورة، 

 -هـ ربيع الأولى  ، السبت /ال دد جريدة الميزان، عدد خاص، السنة  .
إدارة ال لَقات والت اون بوزارة م، صحيفة شهرية  صدر عن أكتوبر  الموافق 

الاهتمام بت زيز مكانة المرأة القيادية ف وزارة »ليبيا، مقالى تحت عنوان  -الداخلية

.«الداخلية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ممد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، بدون طب ة ،  .

.بدون  اريخ دار الفكر،
ممد كامل  -، تحقيق ش يب الأرنؤوطاق، سليمان بن الأش ث بن إسحسنن أبي داود .

.م -هـ الطب ة الأولى،  ،، دار الرسالة ال الميةقره بللي
وْرة بن موسى بن الضحاك، شركة مكتبة ومطب ة  . سنن الترمذي، ممد بن عيسى بن سج

م. / ه الثانية، الطب ة مصر، –مصطفى البابي الحلبي 
علي الخرساني، مؤسسة  ند بن ش يب بحمعبدالرحمن أ لنسائي، أبول  السنن الكبرى .

 م. /هـ ، بيروت، الطب ة الأولى –الرسالة 
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شرح قانون ال قوبات الليبي )القسم الخاص( الكتاب الأولى  جرائم الاعتداء على  .
 م.الطب ة الثانية،  ،الأشخاص، الأنصاري، أبوبكر أحمد

هيبصحيح التر  .  الألباني ، مكتبة الم ارف للنشر اصر الدينممد ن، غيب وجالترَّ
.م /هـ المملكة ال ربية الس ودية،  –والتوزيع، الطب ة الأولى، الرياض 

صراع القيم في ظل التغير الاجتماعي بالمجتمع الليبي،  مسن ممد س يد، بحث  .
 بنغازي، ةجام  المرج، –منشور بالمجلة الليبية ال المية،  صدر عن  كلية التربية 

. يوليو والأرب ون، الثامن ال دد
ممد بن علي بن ممد  ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير .

دمشق،  -بن عبد الله الشوكاني، الطب ة الأولى ، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
 ه.بيروت، 

ممد المدعو ب بد الرؤوف بن  اج فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين  .
ال ارفين بن علي بن زين ال ابدين الحدادي المناوي، الطب ة الأولى، المكتبة التجارية 

 ه. مصر، –الكبرى 
 على الاعتداء جرائم -الخاص القسم ال قوبات قانون –القانون الجنائي الليبي  .

 م.، ، بدون ناشرالطب ة الأولى رمضان، ممد باره، الأشخاص،
بدون طب ة، دار الجام ة الجديدة  ،ل قوبات القسم الخاص، أبو عامر، ممد زكياقانون  .

 .م الإسكندرية، الأزاريطة، –
لبنان ،  – لسان ال رب، ممد بن مكرم ابن منظور، الطب ة الأولى، دار صادر، بيروت .

بدون  اريخ نشر.
م.الليبية،  مَلة المحكمة ال ليا  صدر عن المحكمة ال ليا .
، المجموع شرح المهذب، النووي، أبو زكريا ميي الدين يحيى بن شرف، دار الفكر  .

بدون  اريخ نشر.
المحلى بالآثار، الظاهري، أبو ممد علي بن أحمد بن س يد بن حزم الأندلس، دار  .

  اريخ نشر.بيروت، بدون  -الفكر 
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نبيه على كثير من البدع المحدثة إ   نمية الأعمالى بتحسين النيات والت المدخل .
وال وائد المنتحلة، ابن الحاج، أبو عبد الله ممد بن ممد بن ممد ال بدري الفاسي 

المالكي ، دار التراث، دون طب ة و اريخ نشر.
صلى الله عليه  - لمسند الصحيح المختصر بنقل ال دلى عن ال دلى إ  رسولى اللها .

، م بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريالم روف بصحيح مسلم، مسل -وسلام 
.بيروت –دار إحياء التراث ال ربي 

مظاهر الحماية الجنائية لحرية ال بادة وممارسة الش ائر الدينية كان كاس لإقرار مبدأ  .
حرية ال قيدة دستورياً، مفتاح الصويعي منصور الرقيبي، بحث منشور بمجلة ال لوم 

.مالقانونية، ال دد الثامن، 
ابن قدامة، مكتبة القاهرة،  المغني، أبو ممد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ممد .

 .م /هـ 

.الإلكتروني موقع أخبار  .
  .)

.موقع دار الإفتاء الليبية .
 (/.)

    الإلكتروني الإخباريالموقع  .
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